PAGE  
8
الكويت


الكويت

يوفر الدستور الحرية الدينية، غير أن الحكومة تضع بعض القيود على هذا الحق. ويوفر الدستور كذلك حماية الدولة لحرية ممارسة الدين تمشياً مع التقاليد المتبعة، "شرط ألا تتعارض ممارسة الحرية الدينية مع السياسة العامة أو الأخلاق". وينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة (القانون الإسلامي) هي "مصدر رئيسي للتشريع".

لم يطرأ أي تغيير هام على وضع احترام الحرية الدينية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير؛ ومع ذلك استمر تشييد ثلاثة مساجد للطائفة الشيعية كانت السلطات قد وافقت عليها سنة 2001، كما استمرت بعثة الكرسي الرسولي في تمثيل مصالح الفاتيكان في المنطقة. 

ساهمت العلاقة الودية القائمة بين الأديان في المجتمع عامة في الحرية الدينية.

تبحث حكومة الولايات المتحدة قضايا الحرية الدينية مع الحكومة في إطار الحوار العام الذي تجريه معها وفي إطار سياستها الرامية لتعزيز حقوق الإنسان.

القسم 1. الديموغرافية الدينية
تبلغ مساحة البلاد 6880 ميلا مربعاً، وعدد سكانها 2,4 مليون نسمة. يشكل المسلمون حوالى 1,6 مليون نسمة من مجموع السكان، بمن فيهم الأغلبية الساحقة من مواطني البلاد البالغ عددهم حوالى 900 ألف مواطن. يتألف باقي عدد السكان الإجمالي من اليد العاملة الأجنبية الوافرة العدد، ومن عشرات الألوف من "البدون" (رسمياً لا دولة لهم)، وهم عرب يرتبطون بالبلاد من واقع إقامتهم فيها ويدعون عدم حيازتهم لأي وثائق تثبت جنسيتهم. وفيما لا يفرق الإحصاء الوطني بين أتباع السنة والشيعة، تنتمي أغلبية السكان، بمن فيهم العائلة الحاكمة، الى المذهب السني في الإسلام. ويتجاوز المجموع الكلي للسكان المسلمين السنة المليون، ويبلغ عدد المواطنين منهم حوالى 600 ألف. أما باقي السكان الذين يشكلون من 30 الى 35 بالمئة من السكان المسلمين (حوالى 270 ألف الى 315 ألف) فهم من الشيعة، كما هي حال حوالى 100 ألف من السكان غير المواطنين. وتتراوح التقديرات المبدئية للسكان المسيحيين ما بين 250 ألف و500 ألف شخص (بمن فيهم حوالى 200 مواطن، ينتمي معظمهم الى 12 عائلة كبيرة).

تضم الجالية المسيحية في الكويت الأبرشية الكاثوليكية التي تتبعها كنيستان وينتمي إليها حوالى 100 ألف عضو (لاتين، وموارنة، وكاثوليك يونانيون (شرقيون)، وأقباط كاثوليك، وأرمن كاثوليك، وجماعتان من الملابار والمالانكارا، يقيمون جميعهم الصلوات في الكاتدرائية الكاثوليكية في مدينة الكويت)؛ كما تضم الكنيسة الأنغليكانية (الكنيسة الأسقفية) التي ينتمي إليها 115 عضو (تُستخدم الكنيسة الأنغليكانية للصلوات التي يقيمها عدة آلاف من الطوائف المسيحية الأخرى)؛ وتضم الجالية المسيحية كذلك الكنيسة الإنجيلية الوطنية (بروتستانت)، التي تنتمي إليها ثلاث تجمعات أساسية (عربية، إنكليزية، و"ملالية") و15 ألف عضو (كما يُستخدم مجمّع الكنيسة الإنجيلية الوطنية للصلوات التي يقيمها العديد من المجموعات المسيحية الأخرى)؛ وتضم الجالية المسيحية في الكويت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية (ويشار اليها بالعربية بكنيسة الروم الأرثوذكس، إشارة إلى الإمبراطورية الرومانية الشرقية في بيزنطة) وينتمي إليها 3,500 عضو؛ وتضم الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية التي ينتمي إليها 4000 عضوا؛ وتضم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي ينتمي إليها 70 ألف عضوا؛ والكنيسة الكاثوليكية اليونانية (كنيسة شرقية) والتي لا يتوفر عدد أعضائها الإجمالي. في سبتمبر/أيلول سنة 2001، رفعت العلاقات الدبلوماسية بين الفاتيكان والكويت الى درجة سفارة.

توجد في الكويت طوائف مسيحية كثيرة غير معروفة في البلاد، يقدر عدد المنتمين إليها بعشرات الألوف، من بينها طائفة سبتيي اليوم السابع، وطائفة المورمون، وطائفة المارثوما، والكنيسة الهندية الأرثوذكسية السورية.

كما توجد كذلك جاليات من الهندوس (يقدر عددهم بحوالي 100 ألف شخص)؛ وجاليات من السيخ (يقدر عددهم بـ10 آلاف)، ومن البهائيين (يقدر عددهم بـ400)، ومن البوذيين (لا تتوفر إحصاءات عن عددهم).  

تقدم الإرساليات التبشيرية الموجودة في البلاد خدماتها للطوائف غير الإسلامية.

القسم 2. وضع الحرية الدينية

 إطار عمل قانوني/سياسي

يوفر الدستور الحرية الدينية؛ غير أن الحكومة تضع بعض القيود على هذا الحق. ويوفر الدستور كذلك حماية الدولة لحرية ممارسة الدين تمشياً مع التقاليد المتبعة، "شرط ألا يتعارض ذلك مع السياسة العامة أو الأخلاق". وينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة (القانون الإسلامي) هي "مصدر رئيسي للتشريع". تحتفل الحكومة بالأعياد الإسلامية.
إن إجراءات تسجيل وترخيص الجماعات الدينية غير واضحة. تتحمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المسؤولية الرسمية للإشراف على الجماعات الدينية. يجب على الكنائس المعترف بها رسمياً أن تتعامل مع هيئات حكومية مختلفة، بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبلدية الكويت، فتتعامل مع الأولى للحصول على تأشيرات الدخول وأذونات الإقامة للقساوسة والكهنة والموظفين الآخرين، وتتعامل مع الثانية للحصول على تصاريح البناء. ويُقال أنه لا توجد لائحة رسمية حكومية بالكنائس المعترف بها، إلا أن هناك سبع كنائس مسيحية على الأقل، تتمتع بشكل من الاعتراف الرسمي يمكّنها من العمل علناً. لهذه الكنائس "ملفات" مفتوحة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تسمح لها بجلب القساوسة والكهنة والموظفين الضروريين لتشغيل كنائسهم. وبات معروفاً أن ثلاث كنائس في البلاد تتمتع بـ"اعتراف كامل" من قبل الحكومة، ومسموح لها أن تشغل مجمعات سُميت رسمياً كنائس: هي الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنغليكانية والكنيسة الإنجيلية البروتستانتية الوطنية الكويتية؛ غير أنها تخضع لحصة نسبية فيما يتعلق بعدد الموظفين الذين تستطيع كل كنيسة جلبهم، كما أنه من الواضح أن المباني الحالية التابعة لكل منها غير ملائمة لخدمة الجاليات الخاصة بكل منها.

ويقال أن الكنائس الأربع الأخرى، وهي كنيسة الروم الأرثوذكس وكنيسة الأرمن الأرثوذكس وكنيسة الأقباط الأرثوذكس والكنيسة الكاثوليكية اليونانية، يُسمح لها بالعمل علناً في البلاد وتعيين الموظفين، وتوجيه الدعوة إلى متحدثين دينيين، وما إلى ذلك، دون تدخل من الحكومة؛ إلا أن مجمّعات تلك الكنائس مسجلة في سجلات الحكومة على أنها منازل سكنية خاصة. ويبدو أن مسؤولي الكنيسة الرسميين أنفسهم غير واثقين من الإرشادات العامة أو الإجراءات المتبعة للحصول على اعتراف الحكومة بها. ويدّعي البعض أن الحكومة تتعمد إبقاء هذه الإجراءات غامضة للحفاظ على الوضع القائم. لا تتمتع أي كنيسة أخرى أو دين آخر بوضع قانوني، ومع ذلك يُسمح لها بالعمل في المنازل السكنية الخاصة.

تبدو إجراءات تسجيل وترخيص الجماعات الدينية مرتبطة بالقيود الحكومية المفروضة على المنظمات غير الحكومية سواء كانت أو لم تكن منظمات دينية. وفي سنة 1993، صدر أمر من مجلس الوزراء بإيقاف نشاطات جميع المنظمات غير المرخصة، إلا أن هذا الأمر لم يوضع موضع التنفيذ أبداً؛ ومنذ ذلك الوقت، جمّدت جميع طلبات الترخيص الواردة من المنظمات غير الحكومية، باستثناء ثلاثة منها. ووردت تقارير مفادها أن جماعتين على الأقل قدمتا في السنوات القليلة الماضية طلبات للحصول على إذن لبناء كنائسهما الخاصة، ولكن الحكومة لم تستجب لهذه الطلبات، وأعلنت في أكتوبر/تشرين الأول سنة 2001، عن إغلاق جميع فروع الجمعيات الخيرية الإسلامية غير المرخصة بحلول سنة 2002. وأزالت الحكومة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير عدداً كبيراً من صناديق الإعانات الخيرية الموجودة في الشوارع دون ترخيص. وفي أغسطس/آب سنة 2002، أصدر القائم بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مرسوماً وزارياً بإنشاء دائرة للمنظمات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأنشئت الدائرة الجديدة بتفويض لتنظيم نشاط الجمعيات الخيرية الدينية الكويتية ومراجعة طلباتها المقدمة للتسجيل، وتقوم الدائرة الجديدة برصد ومراقبة عمليات الجمعيات الخيرية، وتعمل على إنشاء نظام محاسبة جديد تلتزم به هذه الجمعيات وتمتثل فيه للوائح المنظمة لعمليات الجمعيات الخيرية.

تُعتبر الأعياد الدينية التالية أعياداً وطنية: عيد الأضحى ورأس السنة الهجرية والمولد النبوي الشريف وعيد الفطر.

تقـييـد الحـرية الدينـية 

يتمتع الشيعة بحرية العبادة حسب عقيدتهم دون تدخل من الحكومة؛ غير أن أفراد الطائفة الشيعية عبّروا عن قلقهم من ندرة المساجد الشيعية بسبب تلكؤ الحكومة في الموافقة على بناء مساجد شيعية جديدة وفي ترميم المساجد القائمة. (يوجد بالكويت حوالى 36 مسجد للشيعة بالمقارنة مع 1,300 مسجد للسّنة).  لم تصدر الموافقة على إقامة مساجد إضافية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، باستثناء ثلاثة مساجد كانت الموافقة على بنائها قد صدرت سنة 2001.  ويُقال أن محكمة الاستئناف الشيعية للقضايا المتعلقة بقانون الأسرة، وكذلك الجمعية الخيرية الشيعية التي تألفت سنة 2001، تمارسان أعمالهما بصورة سلسة. غير أن الحكومة لم توافق على طلب الشيعة بأن تكون لهم أوقافهم الخاصة.

يضطر أتباع المذهب الشيعي الذين يتوقون للخدمة كأئمة إلى طلب التدريب والتعليم المناسب في الخارج، نظراً لعدم وجود مناهج في فلسفة التشريع الديني الشيعي في كلية القانون الإسلامي في جامعة الكويت، التي لا تقدم سوى منهاج فلسفة التشريع الديني السني. ولا تزال وزارة التعليم تراجع طلباً ورد لها لإنشاء كلية خاصة لتدريب الأئمة الشيعة داخل البلاد. فإذا تمت الموافقة على هذا الطلب، قد تخفف الكلية الجديدة من اعتماد الشيعة على الدراسة في الخارج لتدريب رجال الدين الشيعة.

تعمل الكنائس الكاثوليكية والأنغليكانية والإنجيلية الوطنية وكنائس الروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس والأقباط الأرثوذكس والكنيسة الكاثوليكية اليونانية بحرية ضمن مجمّعاتها، وتقيم الصلوات الخاصة بها دون تدخل من الحكومة. ويقول زعماء تلك الجاليات أن الحكومة تساند وجودهم بشكل عام، حتى إنها توفر لهم شرطة للأمن ولضبط سير حركة المرور عندما يحتاجون لتلك الخدمات. ويُسمح للطوائف المسيحية الأخرى (بمن فيهم المورمون وسبتيي اليوم السابع والمارثوما والهنود الأرثوذكس) التي لا تتمتع بصفة الطوائف المعترف بها قانونياً، بالعمل من بيوت خاصة يقيم فيها أحد أعضاء الطائفة أو من منشآت الكنائس المعترف بها. لقد أفاد أفراد ينتمون لهذه الطوائف أنهم قادرون على العبادة دون تدخل الحكومة، شرط ألا يزعجوا جيرانهم، وألا يخالفوا القوانين فيما يخص التجمع والتبشير لغرض تغيير الدين. 

لا يجوز لأشخاص ينتمون للأديان التي لم يقر بها القرآن الكريم، مثل الهندوسية والبوذية، بناء أماكن للعبادة، ومع ذلك يُسمح لهم بالعبادة بصورة غير علنية في مساكنهم الخاصة دون تدخل من الحكومة.

في يناير/كانون الثاني، سنة 2002، أصدرت الحكومة أمراً بإغلاق معبد لطائفة السيخ في منطقة سلوى بعد أن تعرضت لضغط متزايد من مواطني المنطقة. ولجأ المنتمون لطائفة السيخ الذين كانوا يتعبدون في ذلك المعبد إلى معبد آخر لممارسة طقوس العبادة الخاصة بهم. وقد سمحت السلطات خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير بإعادة فتح المعبد الذي كان قد أقفل.

تحظر الحكومة على الإرساليات التبشيرية التبشير للمسلمين، ولكنها تجيز لها تقديم الخدمات للرعايا غير المسلمين.  ويحظر القانون تعليم أي دين غير الدين الإسلامي على نحو منظم، رغم أن هذا القانون لا يطبق بصرامة، ويتم بالتالي تعليم الدين بصفة غير رسمية داخل البيوت السكنية الخاصة وفي مجمّعات الكنائس دون تدخل من الحكومة؛ ومع هذا وردت تقارير تفيد أن مفتشين حكوميين من وزارة الأوقاف يزورون المدارس العامة والخاصة خارج المجمّعات الكنسية من وقت لآخر لضمان عدم تعليم أي دين فيها غير الدين الإسلامي. لقد تقدمت الكنيسة الكاثوليكية بالتماس طلبت فيه أن يُسمح للطلاب الكاثوليك بدراسة مبادئ عقيدتهم الدينية على انفراد أثناء الحصة التي يتلقى فيها الطلاب المسلمون الدروس الإلزامية في الدين الإسلامي. لم يرد من الحكومة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير رداً على طلب الكنيسة الكاثوليكية.

تعاني الكنيسة الكاثوليكية من مشاكل الازدحام في المبنيين الرسميين التابعين لها، ويؤم كاتدرائيتها في وسط مدينة الكويت حوالى 100 ألف شخص يؤدون الصلوات فيها ويشاركون في القداديس التي يتجاوز عددها في الأسبوع الثلاثين. ونظراً لمحدودية المساحة في المجمّع، يتعذر على الكنيسة تشييد أي مبان جديدة. وتعاني الكنيسة الإنجيلية الوطنية كذلك من الازدحام في مجمعاتها، وهي تقدم خدماتها للمصلين المنتمين لـ 55 طائفة والذين تصل أعدادهم أسبوعياً إلى ما يعادل في المتوسط 20 ألف شخص.

لم يطرأ أي تغيير على وضع الكنيسة القبطية منذ أن أعلمتها الحكومة السنة الماضية عن نيتها في استملاك قطعة الأرض التي تقوم عليها الكنيسة القبطية الوحيدة في البلاد، وذلك من أجل مشروع لإنشاء طريق. وتخطط الحكومة لمنح الكنيسة قطعة أرض بديلة في المنطقة ذاتها تتساوى أو تتجاوز مساحتها مساحة قطعة الأرض التي تنوي الحكومة استملاكها، وذلك بغية نقل الكنيسة اليها، ولكنها لم تضمن للكنيسة توفير المساعدات المالية لبناء الكنيسة الجديدة.

لا تسمح الحكومة بتأسيس شركات للنشر غير إسلامية، ولا تسمح بتأسيس مؤسسات لتدريب رجال دين (الإكليروس) غير مسلمين. ومع ذلك، تنشر عدة كنائس مواد دينية يقتصر استعمالها على رعاياها فقط. وتوفر بعض الكنائس علاوة على ذلك تدريباً غير رسمي في مجمّعاتها الخاصة لأشخاص مهتمين بالانضمام الى الإكليروس.

يُسمح لشركة "كتاب البيت" المحدودة، وهي شركة خاصة، باستيراد عدد كبير من نسخ الكتاب المقدس (الإنجيل) والمواد الدينية المسيحية الأخرى، بما فيها وسائل التسجيل المرئية والمسموعة. وتُستورد هذه المواد لغرض استعمالها حصراً من قبل رعايا الكنائس المعترف بها في البلاد، كما أن شركة "كتاب البيت" هي الشركة الوحيدة المرخص لها استيراد مثل هذه المواد التي يجب أن تخضع علاوة على ذلك إلى رقابة الحكومة. وقد وردت تقارير عن مواطنين أتوا من الخارج ومعهم مواد غير إسلامية صادرها مسؤولو الجمارك لدى وصولهم الى المطار.

ورغم وجود جالية مسيحية صغيرة من المواطنين، يحظر القانون الصادر سنة 1980، إعطاء الجنسية الكويتية لغير المسلمين؛ ومع ذلك يُسمح للمسيحيين الذين كانوا مواطنين كويتيين منذ ما قبل سنة 1980 (وأبناء عائلات المسيحيين الكويتيين الذين ولدوا منذ ذلك التاريخ)، بنقل جنسيتهم الى أولادهم.

يجب على الرجل غير المسلم، بموجب القانون، أن يعتنق الإسلام حين يتزوج من امرأة مسلمة، وذلك ليكون الزواج شرعياً في البلاد. ولا يُطلب من المرأة غير المسلمة أن تعتنق الإسلام لتتزوج من رجل مسلم، غير أنه من مصلحتها أن تفعل ذلك. وقد يؤدي عدم اعتناق زوجة غير مسلمة الدين الإسلامي أن ينفرد الأب المسلم بحضانة الأبناء في حال حصول طلاق فيما بعد.

لا تزال النساء يعانين من التمييز ضدهن في القانون وفي المجتمع. وفي محاكم الأسرة، تُعتبر شهادة الرجل أحياناً مساوية لشهادة امرأتين؛ أما في المحاكم المدنية والجنائية والإدارية، فتتساوى شهادة الرجل وشهادة المرأة. تتمتع المرأة التي تعدت الحادية والعشرين من عمرها وتكون غير متزوجة  بحرية الحصول على جواز سفر، والسفر الى الخارج في أي وقت؛ في حين يتوجب على المرأة المتزوجة التي تقدم طلباً للحصول على جواز سفر، أن تحصل على توقيع زوجها على استمارة الطلب. وبعد حصول المرأة المتزوجة على جواز سفر، لا تحتاج الحصول على إذن من زوجها للسفر، إلا أنه يستطيع أن يمنعها من مغادرة البلاد عن طريق الاتصال بسلطات الهجرة لمنعها من مغادرة البلاد لمدة 24 ساعة. ويجب على الزوج بعد مرور الـ24 ساعة، أن يحصل على أمر من المحكمة إذا كان لا يزال راغباً في منع زوجته من مغادرة البلاد. يجب أن يحصل جميع الأولاد القصر على إذن والدهم للسفر خارج البلاد.

الإرث يحكمه القانون الإسلامي، الذي يختلف تبعاً للمذاهب الإسلامية. ترث المرأة الشيعية جميع الأملاك في حالة عدم وجود وريث مباشر ذكر، أما المرأة السنية فلا ترث إلا حصة من الإرث، فيما يوزع الرصيد الموروث على إخوة المتوفي وأعمامه وأولاد أعمامه من الذكور.

يقضي القانون بسجن الصحافيين الذين يفترون على الدين. ولم ترد تقارير خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير عن إسلاميين استندوا إلى هذا القانون لتهديد كتّاب بملاحقتهم قضائياً لأنهم نشروا آراء لا تتماشى تماماً مع تعاليم الإسلام، كما حصل في السابق، كما لم ترد تقارير عن مقاضاة كتاب أو صحفيين على أساس ديني.

لم ترد تقارير عن سجناء أو محتجزين دينيين.

تغيـير الدين بالإكـراه 

لم ترد أية تقارير عن إجبار أي شخص على تغيير دينه بالقوة، بمن في ذلك رعايا أمريكيين غير بالغين اختطفوا من الولايات المتحدة أو أبعدوا عنها بطريقة غير مشروعة، ولم ترد أية تقارير عن رفض السماح بإعادة هؤلاء المواطنين الى الولايات المتحدة. لقد وقعت حالات تم فيها اختطاف أبناء مواطنين أمريكيين، ولم يسمح لهم بالعودة الى الولايات المتحدة بموجب القانون، ومع ذلك، لم ترد أية تقارير عن إجبار هؤلاء الأبناء على اعتناق الإسلام، أو أن تغيير دينهم بالإكراه كان سبب عدم السماح لهم بالعودة. 


التحسينات والتطورات الإيجابية لناحية الحرية الدينية

تحسّن الوضع العام للشيعة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. فوافقت الحكومة على بناء ثلاثة مساجد جديدة للشيعة إضافة الى المساجد الثلاثة التي تمت الموافقة عليها سنة 2001، فوصل مجموع عدد المساجد الشيعية في البلاد الى 36 مسجد. وتدرس الحكومة حالياً التماساً بإنشاء محكمة شيعية عليا تتولّى النظر في قضايا تتعلق بقانون الأسرة. وتسمح الحكومة للشيعة حالياً باتباع قوانينهم الخاصة في أمور الأحوال الشخصية في المحاكم الأولية، وفي محاكم الاستئناف، ولكن ليس في محاكم النقض بعد. ولا يعبر حالياً زعماء الشيعة عن قلقهم من أن التشريعات المقترحة في مجلس الأمة لا تأخذ معتقداتهم بعين الاعتبار.

رُفعت مكانة بعثة الكرسي الرسولي التي يرئسها سفير بابوي مكلف بتمثيل الفاتيكان في الكويت والبحرين واليمن، وصار رئيس البعثة، الذي كان يقوم بمهام قائم بأعمال البعثة، اعتباراً من سبتمبر/أيلول سنة 2001، سفيراً للفاتيكان كامل الصلاحيات يمثل مصالح الفاتيكان في المنطقة، ويقيم في مدينة الكويت. تعتبر الكنيسة الكاثوليكية أن موافقة الحكومة على رفع التمثيل بينها وبين الفاتيكان الى مستوى علاقات دبلوماسية كاملة تطور هام فيما يتعلق بتسامح الحكومة تجاه المسيحية. وقد أعلنت وزارة التعليم عن نيتها لمجابهة التعصّب الديني بتوضيح مفهوم "الجهاد" في المناهج الدراسية، وقد جوبهت هذه المبادرة بإدانة من قبل الإسلاميين في مجلس الأمة. وقد قامت الحكومة أثناء السنة الدراسية بإبعاد أساتذة عن مناصبهم يُـعتقد أنهم إسلاميون متطرفون.  

القسم 3. المواقف الاجتماعية

عموماً، تتسم العلاقات بين المنتمين لمختلف الأديان بطابع ودي، ويتخذ المواطنون بشكل عام مواقف تتسم بالتفتح والتسامح تجاه الأديان الأخرى، غير أن هناك أقلية صغيرة من المتعصّبين المتشددين، تعارض وجود جماعات غير إسلامية.

وفيما ترد تقارير عن تعرض بعض الأشخاص لشيء من التمييز بسبب انتمائهم الديني، يجمع المراقبون على أن مثل هذا التمييز ليس منتشراً. ويعتقد بعض العاملين الذين يقدمون خدماتهم في البيوت السكنية، وكذلك عاملون آخرون لا يملكون مهارات، وخصوصاً هؤلاء العاملين الآتين من بلدان جنوب شرق آسيا، أنهم قد يلقون معاملة أفضل من قبل مرؤوسيهم ومن المجتمع عموماً إذا اعتنقوا الإسلام. إلا أن غيرهم لا يرى أن اعتناق الإسلام عامل يؤثر على المعاملة التي يتعرضون لها.

إن تحوّل المسلمين عن دينهم واعتناقهم لأي دين آخر قضية حساسة جداً، ويُشاع أن بعض المسلمين الذين خرجوا عن دينهم قاموا بذلك بهدوء تام وسرية. ويواجه المضايقات من يُعرف عنه أنه خرج عن الإسلام، ويشمل ذلك فصله عن العمل واستدعائه مراراً إلى مراكز الشرطة، وفرض غرامات مالية عليه دون وجه حق.

في مايو/أيار، طلب وزير الأوقاف من الأئمة الكويتيين "ألا يتوسلوا في صلواتهم ضد المسيحيين." ورد بعض هؤلاء الأئمة على هذا الطلب وقالوا أنه من واجب المسلمين تنمية مشاعر الكراهية تجاه المسيحيين واليهود في أوساط أخوانهم المسلمين. وبينما يحرض بعض الأفراد على كراهية المسيحيين واليهود، إلا أن المجتمع  بشكل عام، مسالم ومتسامح. ويتفشى العداء ضد إسرائيل، ويصاحبه عادة تصريح يعبر عن عدم معاداة الدين اليهودي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن قتل كويتيون متعاطفون مع تنظيم القاعدة أحد رجال سلاح مشاة البحرية الأميركية، بذل الزعماء المسلمون الذين يمثلون غالبية الرأي العام، جهوداً لتثقيف الجمهور وتعريفه أن الإسلام يحرّم مثل هذه الأعمال ويدعو الى علاقات سلمية. وقد نشرت الصحف المحلية في مناسبات عديدة، خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، صوراً للمسيحيين وهم يصلون في الكويت، وقد نُشرت هذه الصور بأسلوب واقعي غير انتقادي.

القسم 4. سياسة حكومة الولايات المتحدة

تناقش حكومة الولايات المتحدة قضايا الحرية الدينية في إطار حوارها الشامل مع الحكومة، وفي إطار سياستها لتعزيز وترويج حقوق الانسان.
يلتقي مسؤولو سفارة الولايات المتحدة الأميركية كثيراً بأشخاص يمثلون السنة والشيعة والجماعات المسيحية المختلفة. لقد كانت متابعة القضايا الدينية عن كثب من أولويات السفارة لفترة طويلة. وقد التقى موظفو السفارة مع معظم قادة الكنائس المعترف بها في البلاد، كما التقوا بأشخاص يمثلون مختلف الأديان غير المعترف بها. وقد وفرت هذه اللقاءات لمسؤولي السفارة الرسميين فرصة للتعرف على أوضاع وهموم هذه الجماعات.

